كلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي 
الأستاذ محمـد الدرويش في افتتاح الندوة الوطنية في موضوع :
"في الحاجة إلى دستور مغرب القرن 21 : 

المراجعة الدستورية بين نظر الأكاديمي وواقع السياسي"

- السادة الوزراء؛

- السيدات والسادة الأفاضل رؤساء وأمناء وممثلو الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والنقابات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني التربوي والنسائي والحقوقي؛
- السيدات والسادة الرؤساء والعمداء والمدراء أصدقاء وصديقات النقابة الوطنية للتعليم العالي؛

- السيدات والسادة الأساتذة الباحثين رواد المعرفة والفكر والتربية والثقافة؛
- زميلاتي زملائي المناضلين أعضاء اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية والمحلية؛

- زملائي وزميلاتي الأساتذة الباحثين الأعزاء؛

- الطلاب الأعزاء؛

- الأخوات والإخوة ممثلو المنابر الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة؛
- الحضور الكريم؛

صباحكم سعيد وشكراً لكم بدءاً على حضوركم أشغال هذا اللقاء تلبية لدعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي.

أما بعد، أتناول الكلمة أمامكم اليوم باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي لافتتاح أشغال هاته الندوة المباركة بحضوركم ودعمكم واهتمامكم والمنظمة بمبادرة من ذات النقابة في موضوع : 

"في الحاجة إلى دستور مغرب القرن 21 : 
المراجعة الدستورية بين نظر الأكاديمي وواقع السياسي"
حسب المحاور التالية :

1- الانتقال الدمقراطي ومسلسل الإصلاح الدستوري.

2- مسارات التحولات الدستورية في المغرب.

3- الإطار العام للإصلاح الدستوري.

4- الدستور الجديد وسؤال المسؤوليــة ؟
نلتقي اليوم بهذا المدرج مدرج ابن الماحي بكلية العلوم – أكدال وقد تم اختياره ليس فقط لأنه فضاء جامعي إذ كان بالإمكان ونظراً لطبيعة الموضوع المطروح للنقاش أن يتم بفضاء كلية الحقوق أكدال أو السويسي بالرباط لكن الأمر غير ذلك إذ إن هذا الفضاء يقترن أكثر بطبيعة موضوع الندوة لأنه ببساطة تاريخية كان هو مقر البرلمان الأول لمغرب الاستقلال.
ونجتمع ونحن مختلفون باختلاف وجهات نظرنا ومواقعنا وإدراكنا للأمور وتقديراتنا واختلافنا لا يفسد للود قضية وقضيتنا جميعاً هي الحياة في مغرب حداثي دمقراطي متطور فيه عدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في كل المستويات.

أيها الحضور الكريـم؛
لقد حرص المغرب منذ الاستقلال على اعتماد خيار التعددية أساساً للحياة السياسية والاجتماعية، لذلك كان من الطبيعي أن يحتاج إلى نص دستوري لتنظيم مختلف السلطات العمومية والعلاقات فيما بينها. وقد توالت التجارب الدستورية في البلاد بأشكال مختلفة كان طابعها الأساس هو التفاعل مع الأحداث التي تمر منها البلاد، سلباً وإيجاباً.

وعليه عرف المغرب خمس دساتير، أطرت كل منها الحياة السياسية فترة من الزمن، وجعلت التجربة المغربية متقدمة على صعيد دول العالم الثالث التي كان جلها يعتمد آنذاك نظام الحزب الوحيد. فانطلاقاً من دستور 1962 الذي مازالت هندسته العامة قائمة إلى الآن، كان لزاما على المغرب أن يطور مؤسساته الدستورية قصد الوصول إلى نص متوافق حوله. وهكذا، وبعد سلسلة من الاستفتاءات الدستورية التي وقع حولها جدل سياسي كبير، توصل المغرب إلى نوع من التراضي حول دستور 1996 الحالي.

وخلال 14 سنة من العمل بدستور 1996، حدثت تطورات عميقة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبنيات الفكر والإدراك لدى الفرد المغربي والوعي بأهمية العمل الجماعي المسؤول في إطار تنظيمات سياسية واجتماعية وجمعوية للمطالبة بالحقوق بكل مستوياتها مع الالتزام بالواجبات تجاه الفرد والجماعة من أجل مغرب متقدم متطور حداثي ودمقراطي وهكذا همت هاته التطورات كل مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ترجمتها على أرض الواقع عناوين كبرى من قبيل حكومة التناوب التوافقي، وانتقال العرش، وسلسلة الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد... فبدأت معالم استنفاذ دستور 96 لدوره التأطيري، وعدم قدرته على استيعاب التطورات الحاصلة وطنياً، جهوياً، إقليمياً ودولياً. فكان خطاب 9 مارس، الذي أعطى نفسا جديدا للحياة السياسية بالبلاد من خلال اقتراح مبادرة لتعديل الدستور وفق محاور يتبين من خلالها أن الأمر يتعلق بمراجعة شاملة تستهدف فتح نقاش وطني واسع وبناء، لتحديث وتأهيل هياكل الدولة وترسيخ الخيار الديمقراطي بكل مقتضياته ومكوناته، مع تحديد الخطوط العريضة للتعديل الدستوري الشامل، المرتقب تكريسه بواسطة الاستفتاء الشعبي خلال الشهور المقبلة. ولئن رسم الخطاب الإطار المرجعي الذي سيحكّم التعديلات التي ستطال الوثيقة الدستورية، فقد شددت ديباجته على أهمية "الجهوية المتقدمة"، المعلن عنها منذ أكثر من سنة، وصلتها الوطيدة بالإصلاحات العميقة المعلن عنها في الخطاب، والحال أن الخطاب لم يقف عند حدود الإعلان عن المرتكزات السبعة التي ستشكل مصدر صياغة المراجعة الشاملة الجديدة للدستور، بل ذكّر أيضاً بالثوابت التي أجمع عليها المغاربـة منذ عقـود [الإسلام، الوحــدة الترابيــة، والملكية]، مضيفاً إليها ثابتاً رابعاً نعته الخطاب بـ "الخيار الدمقراطي"، ما يعني أن الدمقراطية لم تعد موضوع خلاف أو تجاذب، بل غدت قيمةً في حجم الثوابت التي لا يختلف مغربيان في أهميتها) وهكذا تم فتح نقاش عمومي من قبل الفاعلين الحزبيين، والنقابيين، والجمعويين، والباحثين، وقد سعت شرائح وتنظيمات واسعة من الطيف السياسي والنقابي والجمعوي المغربي توضيح فهمها لمحتويات الخطاب الملكي، ومقاصده وأبعاده، متسائلة عن المدى الممكن والمحتمل الذي ستمتد إليه الإصلاحات، والسقف الذي سيصله مشروع دستور 2011، ودرجة إقدام هاته الهيآت بكل مكوناتها على الاجتهاد الخلاق، وهي ترسم معالم الدسترة الجديدة لإعادة توزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية، وتدفق المبادئ والقواعد التي من شأنها تأسيس العلاقة بين الدولة [السلطة] والمجتمع على منظومة قيم جديدة، قوامها ضمان ممارسة الحقوق والحريات، وتأكيد فصل السلط، وتكريس استقلال القضاء، وإعادة الاعتبار لمفهوم التمثيلية بتوسيع صلاحيات البرلمان وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وتقوية شخصية الحكومة وتعزيز مكانتها، والاعتراف للوزير الأول بدوره المحوري في قيادة العمل الحكومي، أي حقه الدستوري في صياغة السياسات العمومية، والدفاع عنها، وتحمل مسؤولية نتائجها... ناهيك عن دسترتها المبادئ والآليات المكّرسة للحكامة الجيدة، من شفافية، ومساءلة ومحاسبة لكل من تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي أو الوطني دخولاً وخروجاً.
وحيث تعد النقابة الوطنية للتعليم العالي مكوناً من مكونات المجتمع المغربي، وأحد الإطارات الاجتماعية والعلمية القادرة، بامتياز، على المشاركة الفعالة في النقاش الوطني حول "الإصلاحات الدستورية والسياسية" المرتقبة، فقد ارتأت تنظيم ندوة وطنية، تجمع باحثين وأكاديميين، وممارسين سياسيين للتفكير الجماعي في الإشكالات التي يطرحها ورش الإصلاح الدستوري بكل تمظهراته ومقتضياته في بلادنا.

والنقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تتابع عبر كل أجهزتها المحلية والجهوية والوطنية النقاش العمومي الذي يدور بكل مسؤولية ووعي عبر نقاشات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والجمعويين وغيرهم لكـل مـا يرتبط بمستلزمـات ومستلزِمات دستــور مغـرب القرن 21، مغرب الحداثة والدمقراطية والتطور المعرفي والأكاديمي والعدالة الاجتماعية، ولذلك كله اختارت أن تدعو إلى هذا اللقاء الفاعل السياسي والفاعل الأكاديمي لتشريح الوضع وتقييمه وتقديم اقتراحات عملية جدية مسؤولة لجعل المغرب يرقى إلى مصاف الدول الدمقراطية في العالم المتقدمة، المتطورة، المحترمة فيها حقوق الإنسان بكل أبعادها، المتوفرة فيها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص ومحاربة الإقصاء والتهميش وغيرها... 
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها في مايو 1960 إلى اليوم أي منذ أكثر من خمسين سنة وهي - عبر أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية ومن خلال كل أساتذتها الباحثين - حريصة على مواكبة الأوراش الإصلاحية بالبلاد وملتزمة بالدفاع عن مصالحه العليا سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية أم بالقضايا القومية العربية أم بالقضايا الدولية كما استمرت منذ البداية إلى اليوم تدافع عن التعليم العالي والبحث العلمي والأوضاع المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين، وتستمر تفعل ذلك، وانخراطاً في رسالتها ووظيفتها فإننا ندعو كل المسؤولين إلى التفكير بجدية ومسؤولية في كيفية جعل التعليم العالي والبحث العلمي بمغرب القرن 21 قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية البشرية بكل أبعادها الاقتصادية والحقوقية والمعرفية والسياسية والاجتماعية؛ تنمية يكون فيها الإنسان المغربي محور كل اشتغال وتفكير ومبادرة ومدخل كل ذلك هو، 
1- وضع نظام أساسي جديد لمهنة الأستاذ الباحث يسمح للمغرب بالإفادة من طاقات الأساتذة الباحثين في الخبرة والاستشارة والبحث ويضمن موقعاً متميزاً يشجع على الانخراط الإيجابي في كل مستويات الحياة، 
2- مراجعة مواد القانون 01.00 بما يلائم مقتضيات الدستور المرتقب من جهة والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لذلكم الدستور من جهة ثانية. 
3- جعل الجامعة المغربية في قلب التقسيم الجهوي الجديد بوظائف تجعل المحيط ينفتح على التعليم العالي ويؤمن بأدواره التكوينية والتأطيرية والمعرفية والإشعاعية والدبلوماسية الموازية خدمة للوطن والمواطنين، وهكذا تكون لنا مؤسسات سياسية وتعليمية واقتصادية واجتماعية مواطنة تقوم بدور أساس في تكوين شخصية المواطن المغربي الحر الدمقراطي المؤمن بالعدالة الاجتماعية والممارس للأسس الدمقراطية بكل مقتضياتها والقادر على الخلق والإبداع في كل المجالات، إننا نريد أن تكون لنا مؤسسات تمكن المواطن من الاندماج في مجتمع مغرب القرن 21، بكل مقوماته ومستلزِماته ومستلزَماته، 
4- وأما المسألة اللغوية والتي قررت الأجهزة الوطنية للنقابة منذ أكثر من سنة ونصف تنظيم ندوة وطنية في موضوعها انطلاقاً مما رصده الأساتذة الباحثون من واقع مر في مسار تعليم أبنائنا إذ إن أغلبهم لا يتقن العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الإسبانية ولا الأمازيغية ولا الحسانية ولا الدارجة المغربية تعبيراً ونطقاً وتركيباً وتخييلاً وتلكم معضلة كبرى تعيشها منظومتنا التربوية اليوم ومن ثم قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيم هاته الندوة لمحاولة الجواب عن سؤال أي لغة للمعرفة ؟؟ يشارك في أشغالها أساتذة باحثون مختصون في المسألة اللسانية والبيداغوجية والمعارف العلمية بكل فروعها. إننا نريد من هاته الندوة حين انعقادها جواب المختصين عن الإشكال اللغوي في المغرب ؟ إذ لا أحد في تصورنا اليوم له جواب شاف وكاف عن هذا الإشكال. فوجب التأمل والبحث، 
5- وأما الأمر الآخر الذي دافعت عنه النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ سنوات خلت وتستمر تفعل ذلك إلى اليوم هو دمقرطة مؤسسات التعليم العالي وحكامتها وذلك بالدعوة صراحة وجهراً إلى الانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وكذا المحاسبة دخولاً  إلى المسؤولية وخروجاً منها بشفافية تامة تجعل من الأساتذة الباحثين نموذجاً يحتدى به في مواقع المسؤوليات وفي المهام التي يختارون لها.
6- ويظل مطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن توحيد مؤسسات التعليم العالي توحيداً شاملاً وشمولياً مطلباً حيوياً وضرورياً لتجاوز وضعيات تشتت هاته المؤسسات وهدر طاقاتها البشرية والمالية والمادية لذلك وجب التفكير في أمره بما يتماشى ومقتضيات العهد الجديد.

السيدات والسادة؛

لا أريد أن أجعل من كلمة الافتتاح هاته دفتراً مطلبياً لنقابة التعليم العالي ولكن المقام واللحظة والموضوع كل ذلك اقتضى التذكير ببعض مطالبنا والتي ترتبط أساساً بموضوع المراجعة الدستورية فكان لابد من توجيه الرسائل والإشارات. 
عود على بدء لأقول إن الوثيقة الدستورية تكتسي أهميتها القصوى باعتبار مضمون موادها وفصولها وكذا بتطبيق مقتضياتها بمنظور تأويلي وتفسيري لا يتعارض مع التعاقد الاجتماعي القائم أولاً على مستلزِمات ومستلزمات الوثيقة الدستورية نفسها وثانياً على أسس بناء مغرب دمقراطي حداثي متطور. والنقابة الوطنية للتعليم العالي وهي تتابع مضامين النقاشات الدائرة بخصوص المراجعة الدستورية والمطلوب من اقتراحات تهم فصول الدستور المرتقب والتي دشنها المجتمع المغربي بكل مكوناته أحزاباً وجمعيات ونقابات وأفراداً وجماعات فاتفق أعضاء هاته التنظيمات واختلفوا ووافقت آراؤهم أراء المتتبع الظاهر والخفي وخالفتها وهكذا مست هاته النقاشات كل القضايا المتصلة والمنفصلة نذكر منها قضية الملكية، وأمر إمارة المؤمنين، والحكومة والبرلمان، والقضاء والجهوية، وتخليق الحياة العامة، والأمازيغية، والمرأة، والطفولة والشباب، وحقوق الإنسان والتعليم والإعلام والجهوية، وكل مظاهر الحقوق كما هي متعارف عليها عالمياً، إن تغيير الوثيقة الدستورية لن يكون ذا مفعول وأثر على المجتمع بكل مكوناته إلا إن كانت هناك مصاحبة المراجعة الدستورية بإصلاحات سياسية عميقة تنبني أساساً على فصل السلط مع ضرورة ضمان الأدوار الحقيقية والفعلية للمؤسسات التي تبصم المغرب تاريخاً وجغرافية، ومجتمعاً وموقعاً.
وقبل الختام أود باسم كل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن أوجه الشكر الخاص المشفوع بكل تقدير واحترام إلى السيدات والسادة رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية أو ممثليها على حضورهم ومساهماتهم، اتفاقاً واختلافاً، وقبلهم وبعدهم السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين لبوا دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي حضوراً ومساهمة علمية جدية مسؤولة في النقاش الدائر في موضوع المراجعة الدستورية والذين جمعتني معهم مناقشات واستشارات إعداداً لهاته الندوة منذ أن كانت فكرة إلى وقت الإنجاز، أساتذة أجلاء حضروا أشغالها أو تعذر عنهم ذلك، كما لا يفوتني أن أوجه الشكر للسيد رئيس جامعة محمد الخامس أكدال الدكتور وائل بنجلون والسيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي السيد رضوان لمرابط والسيد سعيد أمزازي عميد كلية العلوم وموظفي الجامعتين والكلية والمقر الوطني للنقابة، على دعمهم المادي ومساعداتهم وتوفيرهم الشروط الموضوعية الكفيلة بإنجاح ندوة وطنية من هذا الحجم.

وشكرنا موصول لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على متابعتها للأشغال وإذاعتها للخبر وحضورها.

والتحية والاحترام لكل الحاضرين بدءاً وختاماً.










محمد الدرويش
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